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٠  ةفوزل ولزومة‎ 


تقذي ا تعذي الفِل 


۷ - علامة َة الفغل المُعَدّى أنْ تصل «ها» غير ه در بها ا 


ينقسم الفعلٌ إلى متعدٌ ولازم. 


فالمتعدي: هو الذي يَصل إلى مفعوله بغير حَرفٍ جرٌء [نحو: «ضَرَبْتٌ زيداً»]. 


واللّازم : ما ليس كذلك» وهو: ما لا يَصِلُ إلى مَفْعولِه إلا بحرف جر" نحو : 


«مَرَرْتُ بزيدِ» أو لا مَمْعولَ له» نحو: «قامً زيدٌ» ويُسمّى ما يَصل إلى مفعوله بنفسه : فعلا 
50 وو ]شما جاوزا وما ليس كذلك ایا اشا وقاصراًء وغير مل سجن 


01) 


ر( 


اعلامة) مبتدأء وعلامة مضاف. و«الفعل» مضاف إليه «المعدى» نعت للفعل ١أن»‏ مصدرية «تصل» فعل 
مضارع منصوب بأن. وسن للوقفت» وقاغله ضمي مستت فيه وجويا تقديره أثيقء ااا رما یت خا 
في تأويل مصدر مرفوع خبر للمبتدأء والتقدير: علامة الفعل المعدى وصلك به ها. . . إلخ «ها؛ مفعول به 
لتصل » وها مضاف» واغير» مضاف إليه» وغير مضاف» و«مصدرا مضاف إليه به جار ومجرور متعلق 
بتصل ١نحو»‏ خبر لمبتدأ محذوف» أي: وذلك نحوء ونحو مضاف» و«عمل» قصد لفظه : مضاف إليه. 
أكثر التحاة على على أن الفعل من حيث التعدي واللزوم ينقسم إلى قسمين: المتعدي» واللازم» ولا ثالث 
لهماء وعبارة الناظم والشارح ذل علي آنا يتسان هذا المتهب»: ألا تر أن الناظم يقول: «ولازم غير 
المعدّى» والشارح يقول: «واللازم ما ليس كذلك»ء وذلك يدل على أن كل فعل ليس بمتعدٌ فهو لازم ؛ 


فيدل على انخضار التقسيم في القسمين. 
ومن العلماء من ذهب إلى أن الفعل من هذه الجهة ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: المتعدي . 


والثاني : اللازم. 

والثالث: ما ليس بمتعدٌ ولا لازم. وجعلوا من هذا القسم الثالث الأخير «كان» وأخواتها؛ لأنها لا تنصب 
المفعول به ولا تتعدى إليه بحرف الجر كما مثّلوا له ببعض الأفعال التي وردت تارة متعدية إلى المفعول 
به بنفسها وتارة أخرى متعدية إليه بحرف الجر» نحو: «شكرته وشكرت له» ونصحته ونصحت له» وما 
أشمههها . 

وقد يقال: إن «كان» ليست خارجة عن القسمين» بل هي متعدية» وهذا جواب بتحرير معنى كل قسم» 
وحينئذ يكون المراد من المفعول به هو أو ما أشبهه» كخبر كان» أو يكون الجواب بتحرير موضع = 


ارو اين شین ودين سب 





وعلامة الفعل المتعدّي : أن تتضل به ها تغود على غير المضدر: وهي هاء المفعول 
بهن تخو : #«ألباث أغلقة) . 
واحترزٌ بهاء غير المصدرٍ من هاءِ المصدر؛ فإنها تتصلٌ بالمتعدّي واللّازم» فلا تدلُ على 
هذى الفعل ؛ فمفال ال بالمتعدى : «الضربُ ی زيداً» أي : ق القت 
لزهلا ومفاق المتصلة باللّازم : «القيام قَمْنهُ) أق: حي القيام . 
۸ -فائْصِت به مفعوله إنْ لَمْ ينب عَنْفاعل تَحْرتَدَبَوْتُ الكش" 
شأن الفعل المتعدّي أن ينصبّ مفعوله إِنْ لم يَنْبْ عَنْ فاعله» نحو : «تدَبّرتٌ الكَشُبَ» فان 


ا س بز ر ع8 بريير ER‏ 5 و رورو 
ناب عنه وجب رفعه كما ددم » نحو : لاتديرت الكتب؟ : 


= التقسيم» وعلى هذا يقال: إن المقسّم هو الأفعال التامة؛ فليست «كان» وأخواتها من موضع التقسيم حتى 
يلزم دخولها في أحد القسمين» كما أنه قد يقال: إن نحو: «شكرته وشكرت له» لم تخرج عن أحد 
القسمين» بل هي إما متعدية» وحرف الجر في «شكرت له» زائد» أو لازمة» ونصبها للمفعول به في 
اشكرته» على نزع الخافض . 

(1) وله علامة ثانية» وهي : أن يصمح أن يصاع اسم مفعولٍ تام منه. 
ومعنى «تام: مستغن في تأدية المعنى عن جار ومجرور . 
فان صح أن يُصاغ منه اسم مفعول لكنه لا يؤدي معناه دون جار ومجرور فهو فعل لازم» كقولك: ممرور 
به» ومغضوب عليه . 

(؟) «فانصب» فعل أمرء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت «به؛ جار ومجرور متعلق بانصب «مفعوله) 
مفعول : مفعول به لانصب» ومفعول مضافء والهاء مضاف إليه «إن» شرطية «لم نافية جازمة ينب فعل 
مضارع» جملته فعل الشرط» مجزوم بلم» والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى مفعوله. 
وجواب الشرط محذوف» والتقدير : إن لم ينب مفعوله عن فاعل فانصبه به «عن فاعل» مجرور متعلق بينب 
انحوا خبر لمبتدأ محذوف» أي: وذلك نحو «تدبرت» فعل وفاعل «الكتب)» مفعول به» وانحو» مضاف› 
والجملة من الفعل الماضي ‏ وهو تدبرت - وفاعله ومفعوله في محل جر مضاف إليه» والمراد بالمفعول في 
قوله : «فانصب به مفعوله» هو المفعول به؛ لأمرين» أحدهما: أن المفعول عند الإطلاق هو المفعول به 
وأما بقية المفاعيل فلا بد فيها من التقييد»ء تقول: المفعول معه. والمفعول لأجلهء والمفعول فيهء 
والمفعول المطلق. وثانيهما: أن الذي يختص به الفعل المتعدي هو المفعول به» فأما غيره من المفاعيل › 
فيشترك في نصبه المتعدي واللازم» تقول: ضربت ضرباًء وقمت قياماء وتقول: ذاكرت والمصباح. 
وسرت والنيل» وتقول: ضربت ابني تأديباً» وقمت إجلالاً للأمير» وتقول: لعبت الكرة أصيلاً» وخرجت 
من السلعب ليلا . 


عدي الفغل ولزومة د 





وقَدْ يرف المفعول وينصبٌ الفاعل عند امن اللس: كقولهم : «خَرَقَ الثوبٌ المِسّْمارً؛ ولا 
ينقاسُ ذلك» بل يُقتّصَّر فيه على السّماع''' . 

والأفعال المتعدّية على ثلائةٍ أقسام : 

أحدها : ما يتعَدى إلى مَفْعولِين: 59 قسمان أحدذهما: ما أضل المقعولين فيه الميعد 
والخبرٌء كص وأخواتها . والثاني: ما ليس أَصْلْهُما ذلك» كأغطى وكسًا. 

والقسم الثاني : ما يتعذّى إلى ثلاثة مفاعيل » كأغلم وأرّى. 

والقسم الثالث: ما يتعدّى إلى مفعول واحد» كَضَرَّبَ ونحوه. 


م 
| 


الأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام 


| الثاليق 
إلى ثلاثة مفاعي ما يتعدى إلى مفعول واحد 


ا «أعلم) (أر»» 


والخبر «ظن» وأخواتها « أ عطى» «(كساأ)» 





)١(‏ قال السيوطي في «همع الهوامع» :)١187/١(‏ «وسمع رفع المفعول به ونصب الفاعل» حكوا : حرق الوب 
المِسْمارَء وكَسَّرَ الزّجِاجٌ الحَجِرَّء وقال الشاعر : 
بعل الْقَنَافِذَ عَدَاججِودَ كذ يَلَفَكَ ‏ تَهَرَانَ از بلقت شر يچر 
فإن السّوءات هي البالغة» وسّمِع أيضًا رفعهماء قال : 
الصا قق فالخو كَيفمَنْ صَادً عَمَعَمَانِ وَبُوم 
وسمع نصبهما. قال : 
قَذَ سَالَعَالحَيَاتٍهِنْة القَدَمًا الأفْعُوَانَ والشجَاعَ الشَّجعَمَا 
والمبيح لذلك كله فهم المعنى وعدم الإلباس: ولا يقاس على شيء من ذلك» اه. 
وقال ابن مالك في شرح الكافية» : «وقد يحملهم ظهور المعنى على إعراب كل واحد من الفاعل والمفعول 
به بإعراب الآخرء كقولهم: خرق الثوب المسمارء ومنه قول الأخطل : مثل القنافذ. . . البيت» اه. 


شرح اين عقيل (الجزء الثاني) 





89 وَلازِمٌ عَيِرُ المُعَدَّى وَحُيِمْ لزم أفعال الجايا كتهو“ 
۰ _ کذا افعدّل والمُضاهي افَعَنْسَسَا وما اڪ اة أو 33 N‏ 
١‏ --_أؤ عَرَضا أؤ طاِوَع المُعَدَّى لاح ق2 


ر ت 
دا 


اللازم هو : ما بيس تسل وهو لا يَتَصِل به هاءٌ [ضمير] غير المصدر» ويتحتم 
الأزوم لكل فعل دال على سَّجِيّةِ وهي الطبيعة» نحو: «شَرْفَء وَكَرّمَء وَطَرْفَء وَنّهِمَ) وكذا 


م 
8 


كل فعل على ورت مغل نسة: اشر واظمآن» أو على ززق امْعتللء تع : «القتست» 
واخْرَّنجَمَ) أو دَلَّ على نظافة» كاظهُرَ النَّوبُء وَنَظْفَ» أو على دَنَسء كادَنِسٌ الثَّوبُء 


وَوَسِحَ) أو 8 على 0 34 نحو : امرض 85 واحمّدًا أو كان ميطاوها لما تعلق إلى 


= والظاهر من هذه العبارات كلها أن الاسم المنصوب في هذه المثل التي ذكروها هو الفاعل والاسم المرفوع 
هو المفعول» وأن التغيير لم يحصل إلا في حركات الإعراب» لكن ذهب الجوهري إلى أن المنصوب هو 
المفعول به» والمرفوع هو الفاعل» والتغيير إنما حصل في المعنى» وهذا رأي لجماعة من النحاة» وقد 
اختاره الشاطبي» وانظر ما ذكرناه واستشهدنا له في مطلع باب الفاعل . 

)١(‏ «ولازم خبر مقدم اغير» مبتدأ مؤخرء وغير مضاف» والمعدى» مضاف إليه «وحتم» فعل ماض مبني 
للمجهول الزوم" نائب فاعل لحتم» ولزوم مضاف» و«أفعال» مضاف إليه» وأفعال مضاف» و«السجايا) 
مضاف إليه اكنهم» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير: وذلك كائن كنهم. 

(۲) «كذا» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «افعلل! قصد لفظه: مبيدأ مؤخر اوالمضاهي! معطوف على 
قوله: «افعلل» السابق» وهو اسم فاعل» وفاعله ضمير مستتر فيه» وقوله: «افعنسساا مفعوله» وقد قصد 
لفظه وما اسم موصول معطوف على المضاهي «اقتضى» فعل ماض» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره 
هو يعود إلى ما الموصولة؛ والجملة لا محل لها صلة الموصول انظافة» مفعول به لاقنضى أو دنساً 
معطوف على قوله : نظافة. 

(۳) «أو عرضاً» معطوف على قوله: نظافة» في البيت السابق «أو طاوع» أو: حرف عطف» وطاوع: فعل ماض 
معطوف على اقتضى» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة «المعدى" مفعول به 
لطاوع «لواحد» جار ومجرور متعلق بالمعدى اكمده» متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير : 
وذلك كائن كمده «فامتدا» الفاء عاطفة» امتد: فعل ماض» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو. 

(4) ويسمى «قاصراً» أيضاً؛ لقصوره على الفاعل» و«مختضًاً» لاختصاصه بالفاعل» و«غير واقع» لعدم وقوعه 
على مفعول به» و«غير مجاوز» لعدم تجاوزهٍ الفاعل. 

(5) قال المكودي: زهو غا ليبن خركة جسم نن نن فاي بالفاعل غير لازم له. 


عدي الفغل ولزومُة 





مفعول وا نحو: اقَدَدْت الكديد فاد ودر جت يدا فَتَدَحْرَجَ) واحترز بقوله: 
«الواحدٍ) مما طاوع المتعدّي إلى اثنين؛ فإنه لا يكون لازماًء بل يكون متعدّياً إلى مفعولٍ 
واحل» نحو : © الفوويث ندا السيالة قَمْهِمّها. وعَلمته الخو فتعلّمّه) . 
5 وعد لازا يعرف جه وَإنْ محذف فالئضَبُ للمنجي”) 
7 ب تقلا وَفي أذ «وَأنْ» يَطْرِدُ مَعْ أن لبس 147 جح € اَن وا" 
تقدَّم أن الفعل المتعدّي يَضِلُ إلى مَفغوله بنفسه» وذكرٌ هنا أن الفِعل اللّارْءَ يَضِلْ إلى 
مفعوله بحرفيٍ جر نحؤٌ: «مرَّرْتٌ بِرَيْدِا وقد يُحُذْفُ حرف الجر فيصل إلى مَفْعولِه بنَفْسِه: 
ر2 ارت زيداً» قال الشاعر : [الوافر] 


ش۹١٠٠‏ تَمَرُونَ الدّيارَ وَلَمْ تعوجوا کے فل 3 چ 0 


(1) معنى المطاوعة: قبول المفعول فمل الفاعل . تقول: دحرجته فَتَدَحْرَجَ . 

(۲) «وعد» فعل أمرء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت «لازماً» مفعول به لعد ابحرف» جار ومجرور 
متعلق بعد» وحرف مضاف» و«جر» مضاف إليه «وإن» شرطية «حذف» فعل ماض مبني للمجهول فعل 
الشرط» ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى حرف جر «فالنصب» الفاء لربط الجواب 
بالشرط» النصب: مبتدأ «للمنجر؛ جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ» وجملة المبتدأ وخبره في 
محل جزم جواب الشرط. 

(۳) «نقلاً» مفعول مطلقء أو حال صاحبه اسم المفعول المفهوم من قوله: «حذف» وتقديره: منقولاً «وفي أن» 
جار ومجرور متعلق بيطرد الآتي «وأن» معطوف على أن «يطرد» فعل مضارع» وفاعله ضمير مستتر فيه 
جوازاً تقديره هو يعود إلى الحذف المفهوم من حذف «مع» ظرف متعلق بيطرد» ومع مضاف» و«أمن) 
مضاف إليه» وأمن مضاف» والبس» مضاف إليه «كعجبت» الكاف جارة لقول محذوف» عجبت: فعل 
وفاعل «أن» مصدرية «يدوا» فعل مضارع منصوب بأن»ء وعلامة نصبه حذف النون» وواو الجماعة فاعله. 
و«أن» ومنصوبها في تأويل مصدر مجرور بمن المحذوفة» والتقدير: عجبت من وديهم» أي : إعطائهم 
الدية» والجار والمجرور متعلق بعجب. 

(4) لا تحسبنّ أنه فاته أن الفعل اللازم يتعدى ب١همزة‏ التعدية»» وبتضعيف عينه» كقولك: «فرح» واأفرّح» 
وافرّح) ولكن أهمل ذكر هاتين الحالتين؛ لأن فيهما تغييراً لصيغة الفعل . 

(6) البيت لجرير بن عطية بن الخطفي . 
اللغة: «تعوجوا» يقال: عاج فلان بالمكان يعوج عوجًا ومَعاجًا» كقال يقول قولاً ومقالاً» إذا أقام به» 
ويقال: عاج السائر بمكان كذاء إذا عطف عليه» أو وقف به» أو عرج عليه وتحول إليهء ورواية الديوان: = 


|:| شرج ابن عقيل (الجزء الثاني) 





أي: مرون بالدّيار. ومَذهبٌ الجمهور أنه لا يشان خذف حرف الجر مع غير «أَنَ) 
وان بل يقتَصر فيه على السشماع» وذهب [أبو الحسن على 7 س البغدادي - وهو] 
الأَحْمَشلُ الصغيرٌ ‏ إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياساًء بشرط تعَيْن الحرف ومكان 
الحذفيء نحو: «بَرَيْتٌ القَلْمَ بالسكين) فجوز معد حاف الا سرت ابَرَيْتُ القَلْمَ 
السكية: فإن لم يتعيّن الحرف لم يجز الحذف. نحو: «رَغْبُِتَ في زَيْدِ) فلا يجوز حذف 
«في»؛ لأنه لا يَدْرَى حينئفٍ: هَل التقدير: ارغبتٌ عَنْ رَبٍْا» أو «في زيد» وكذلك إِنْ لم 
يتعيّن مَكان الحذف لم يِجُرْء نحوٌ: «احُتَرْتُ القّومَ مِنْ بني تميم» فلا يجورٌ الحذف؛ فلا 
تقولٌ: «الخترث القَوْمَ بني تميم»؛ إذ لا يُذْرَى : هَل الأصل «احَرْتُ القَّْمَ من بني تميم' أو 
(ا حتت م يِن القوم بني تميم؟ . 


5 أتمضون الرُسوم ولا نحَيًا 
الإعراب: «تمرون» فعل وفاعل «الديار» منصوب على نزع الخافض» وأصله : تمرون بالديار «ولم تعوجوا» 
الواو للحال» ولم: نافية جازمة› تعوجوا: فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة جزمه حذف النون» وواو 
الجماعة فاعل» والجملة في محل نصب حال كلامكم» كلام : مبتدأء وكلام مضاف» وضمير المخاطبين 
مضاف إليه «علىَّ» جار ومجرور متعلق بحرام الآتى «حرام» خبر المبتدأ . 
الشاهد فيه: قوله: «تمرون الديار» حيث حذف الجار وأوصل الفعل اللازم إلى الاسم الذي كان مجرورًا 
فنصبه» وأصل الكلام: «تمرون بالديار» ويسممى ذلك : «الحذف والإيصال»» وهذا قاصر على السماع. 
ولا يجوز ارتكابه في سعة الكلام» إلا إذا كان المجرور مصدرًا مؤولاً من «أن» المؤكدة مع اسمها 
وخبرهاء أو من «أن» المصدرية مع منصوبها . 
ومثل هذا الشاهد قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
عَصِبَتْ أن نَظَرت نَحْوَنِسَاءٍ ‏ ليسّيَعرِفئَنِي مَرَرْنَ الطَرِيقًا 
ومحل الاستشهاد قوله: «مررن الطريقا» حيث حذف حرف الجر ثم أوصل الفعل اللازم إلى الاسم الذي 
كان مجرورًا فنصبه» وأصل الكلام: مررن بالطريق» وفيه شاهد آخر للقياسي من هذا الباب؛ وذلك في 
قوله : اغضبت أن نظرت؟ وأضله : غضبت مِنْ أن نظرت. 
(1) نعى ابن هشام على النحويين عدم ذكر «كي» المصدرية. «أوضح المسالك» 97/7 45. 
واكي» المصدرية يُنصَّبُ بها المضارع ويؤول معها بمصدرء وهي متضمنة سببية ما قبلها فيما بعدهاء 
ويشترط أن تسبقها لام التعليل ملفوظأ بها؛ كقوله تعالى : لکل تأْسَوَأ عَلَ ما فک [الحديد: ۲۳] أو 
مقدّرة؛ كقولك: أتيتُ كي تكرمني» أي: لكي تكرمني . فإن لم يصح تأويل «اللام» ف«كي» تعليلية يُنصَبٌ 
الفعل بعدّها ب«أن» مضمرة» و«أن» المضمرة وصلتها في تأويل المصدر المجرور ب١كي»‏ . 


عدي الفغل ولزومة 





آنا ان بو أن افصو ند سر الب هاا قيانا مُطرداً” "ل به بشرط أَمُن ا 
كقولك: «عَجبْت أن يّدوا» والأصل : «عَجِبْتٌ مِنْ أن يّدوا» أي : أذ ۰ الَذَيَةَ اي 
ذلك مع أن بالتشديد «عَجبْتُ مِنْ أنَكَ قائِم» فيجوز حذف «مِنْ» فتقول: «عَجِيْتٌ أنْكَ 
قَايُم)؛ فان حَصّل لَبْسٌ لم يجز الحَذْفُء خر : واس اذكب ا ر ا 
قائمُ» فلا يجوز حذف «في» لاععبال أن يكوة المحتوف هة فيصل الل 

واختّلف في محل «أَن» وَأن»عيد خذق عزفي الج فتهي الاش إلى أنهما في 
محل جرٌء وذهب الكسائي”*' إلى أنهما في محل نصب””*'» وذهبَ سيبويه”*' إلى تجويز 


(@ يجوز عق حرف الجر حين يقوة المسجرور مصدراً مؤولاً من احدى «أنّةء «أنا «كي» المصدريات 
وصلتها. وإنما اطرد هذا الحذفٌ لطول الحرف المصدري بالصلة . 
ولأن دخول حرف الجر على الموصول الحرفي مستقبح . 
(2) قال ابن هشام معترضاً على ابن مالك 
واشترط ابن مالك في «أنْ» و«أن» أمن اللبس» فمنع الحذف في نحو «رغبتٌ في أن تفعل»ء أو «عن أن 
تفعل»؛ لإشكال المراد بعد الحذف. 
ويشكل عليه : «إوَرَصَبُونَ أن بهن [النساء: 1717] فحُذف الحرف مع أن المفسّرين اختلفوا في المراد. 
«أوضح المسالك» ۹٤/۲‏ . 
وأجيب غلى مثل هذا الاعتراض بان الحذف لقرينة هي أن سيب التزول يرجح الخد المعتيين فيزول اللبس 
أو أن الحذف قصد به الإبهام على السامع . ذكرهما المرادي ۲/ 2.5176 والأشموني ۲/ ٠١۳-۱۳۲‏ . 
أو أن عدم الاطراد ‏ أي: القياس - لا يمنع من الورود مُطَلَّقاً. ذكره السيوطي في «البهجة» ص۷١٠‏ . 
(@ الجر مدهب الخليل ينا ونسبه الأشموني في «شرحه» 7/ ۳٠ء‏ والسيوطي في «البهجة» ص7١‏ 
(4) عند الأشموني والسيوطي مذهب الكسائي الجرٌ. 
(5) وهو مذهب الفراء وسيبويه كما عند الأشموني والسيوطي . 
وتعليله : ضعف الجار عن العمل محذوفاً» وما دام قد وجب النصبٌ في غير «أنْ» و«أنْ» فكذا الحال معهما . 
(6) نسب الأشموني والسيوطي سيبويه إلى القول بالنصب» والذي في «الكتاب» ”/ ١98 ١85‏ تجويز 
الوجهين . وانظر أواخر حاشية الشيخ محبي الدين عبد الحميد التالية. ۰ 
(۷) أما الذين ذهبوا إلى أن المصدر المنسبك من الحرف المصدري ومعموله في محل نصب بعد حذف حرف 
الجر الذي كان يقتضي جره فاستدلوا على ذلك بشيئين : 


شرج اين عقيل (الجزء الثاني) 





ا 


«أن» وأن» لم يجُز حَذْفُ حرفي الجر إلا سماعاً» وإِنْ كان «أنء وأن» جاز [ذلك] قياسا 


وحاصله: أن الفِعل اللازم يَصِل إلى المفعول بحرف الجر ثم إِنْ كانَ المجرورٌ غير 


ل 


عند أَمْن اللّبْسء وهذا هو الصحيح. 


أولهما: أن حرف الجر عامل ضعيف» وآية ضعفه أنه مختص بنوع واحد هو الاسمء والعامل الضعيف لا 
يقوى على العمل إلا إذا كان مذكورًّاء فمتى حذف من الكلام زال عمله. 
وثاني الدليلين: أن حرف الجر إذا حذف من الكلام وكان مدخوله غير «أنْ» و«أنْ» فنحن متفقون على أن 
الاسم الذي كان مجرورًا به ينصب» كما في بيت عمر وبيت جرير السابق (رقم »)١159‏ وكما في قول 
ساعدة بن جؤية الهذلي : 
لَُدُوسهر انكف يعسل مَعَنَهٌ ‏ فبوكسًا تسل الظريق التُعِلّبٌ 
وكما في قول المتلمّس جرير بن عبد المسيح يخاطب عمرو بن هند ملك الجيرة : 
آلَيَتَ حب العِرَاق الذهر أطعَمه الخ ياكلة فى اللشرية السوس 
أراد الأول: كما عسل في الطريق» وأراد الثاني : آليت على حب العراق» فلما حذفا حرف الجر نصبا 
الاسم الذي كان مجروراً؛ فيجب أن يكون هذا هو الحكم مع أن وأنْ. 
وأما الذين ذهبوا إلى أن المصدر في محل جر بعد حذف حرف الجرء فقنك أستدلوا على ما ذعيو] إلية 
بالسماع عن العرب . 
فمن ذلك قول الفرزدق من قصيدة يمدح فيها عبد المطلب بن عبد الله المخزومي : 
وَفَاءرُوَكٌ ليلى أن کون يا الوولاتيج بهااناظالِية 
فقوله: «ولا دين» مروى بجر «دين» المعظوف على التضدز المسيك مَن :دان تكون. . إلخ» وذئلك يدل على 
أن هذا المصدر مجرور؛ لوجوب تطابق المعطوف والمعطوف عليه في حركات الإعراب . 
وقد حذف الفرزدق حرف الجر وأبقى الاسم مجرورًا على حاله قبل الحذفٍ» وذلك في قوله: 
إثاقِينآج الاس شر تيهلق ‏ أشاوّث ليب الآ ف الأضَابمْ 
أصل الكلام: أشارّث إلى کلیب» فلمًا حذف «إلى» أبقى «كليب» على جره . 
فلمًا رأ سيبويه رحمه الله تكافة الأدلةء وأن السماع ورد بالوجهين ولا وجه لترجيح أحدهما على الآخر. 
جور كل واحد ميهما. 


مع أن و«أن)» ظ مع غير 550 و«أن» 
الحذف قياسى بشرط 
أمن اللبس . ومحل 


«أن» و«أن» من 
الإعراب 





64 -والأضل سَبق فاعلٍ مَغنئ كم مِنْ ابسن مَنْ زاركم دشح اليَمَنْ»7"' 
إذا تَعَذَّى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبراً في الأصل ؛ فالأصل تقديم ما هو 
فاعل في المعنى» نحو: الأغظيت زيدأ دِرْهماً» فالأصل تقد يم ازيدِ؛ على ادِرهم) لأنه فاعل 
في المعنى. لأنه الآخِذ للذّرهم. وکا #كسوبت ويدا جيك هانق عن روق تخ ايش 
فَامَنْ): مفعول أوَّلُ» ونس : : مفعول ثانِ» والأصل تقديم (مَنْ) على نشج اليّمَنِ) لأنه 
اللْابسٌء ويجوز تقديمُ ما ليس فاعلاً معنئ» لكنّه خلاف الأضل . 


)١(‏ «والأصل» مبتدأ «سبق» خبر المبتدأء وسبق مضاف» وفاعل! مضاف إليه «معنى» منصوب على نزع 
القافهر» أو كمي ند E‏ عار ومهرور مععلق مكلوق خر معدا محتوف: والتقدير: وذللف قاين 
كمن. . . إلخ امن! حرف جرء ومجروره قول محذوفء. والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال «آلبسن! 
فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ١من»‏ اسم موصول: مفعول أول 
لألبس «زاركم" زار: فعل ماض» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى من» وضمير 
المخاطبين مفعول به» والجملة لا محل لها صلة ١نسج"‏ مفعول ثانٍ لألبس» ونسج مضاف» و«اليمن» 
مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة» وسكن لأجل الوقف. 


شرج ابن عقيل (الجزء الثاني) 





6 وَيَلْرَمُ الأضلُ لموجب عَرَا ١‏ وَتَزْكُ ذاكَ الأضل حَمْماً قَدْ يُرَى(") 
أي: يلزمٌُ الأضلّ ‏ وهو تقديمٌ الفاعل في المعنى ‏ إذا طَرَأْ ما يوجبٌ ذلك» وهو حََوْفٌ 
اللّْسء نحو: «أغطَيتٌ ريدأ عَمْرأً» فيجبٌ تقديمٌ الآعِذٍ منهماء ولا يجوز تقديمٌ غيرو. 
لأجل اللَبْسِ؛ إِذْ يحتمل أنْ يكون هو الفاعل. 
وقد يجب تقديم ما ليس فاعلاً في المعنى» وتأخيرٌ ما هو فاعل في المعنى» نحو : 
«أغطَيتٌ الدرهمَ صاحبّة» فلا يجوز تقديم صاحبه وإِنْ كان فاعلاً في المعنى ؛ فلا تقول: 
«أغطيْتٌ صاحبّه الدّرهم) لفلا غود الشَميرٌ على متأخَرٍ لمُظا ورتبة» وهو 1 والله 


أعلم . 


)١(‏ «ويلزم الأصل» فعل وفاعل الموجب» جار ومجرور متعلق بيلزم «عرا» فعل ماض» وفاعله ضمير مستتر فيه 
جوازاً تقديره هو يعود إلى موجب» والجملة في محل جر نعت لموجب «وترك» مبتدأ» وترك مضاف› 
واسم الإشارة من «ذاك» مضاف إليه» والكاف حرف خطاب «الأصل» بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة 
«حتماً» حال من نائب الفاعل المستتر في «يرى» الآتي» وتقديره باسم مفعول» أي: مختوماً اقدا حرف 
تقليل «يرى» فعل مضارع مبني للمجهول» ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ترك 
والجملة في محل رفع خبر المبتداً. 

0( تلخيص ما أشار إليه الشارح والناظم في هذه المسألة أن للمفعول الأول مع المفعول الثاني اللذين ليس 
أصلهما المبتدأ والخبر ‏ ثلاثة أحوال: 
الحالة الأولى: يجب فيها تقديم الفاعل في المعنى . 
والحالة الثانية: يجب فيها تقديم المفعول في المعنى . 
والحالة الثالثة: يجوز فيها تقديم أيهما شئت» وسنبين لك مواضع كل حالة منها تفصيلا . 
أما الحالة الأولى. فلها ثلاثة مواضع : أولها: أن يخاف اللبس» وذلك إذا صلح كل من المفعولين أن 
يكون فاعلاً في المعنى» وذلك نحو: «أعطيت زيدًا عمرًا». وثانيها: أن يكون المفعول في المعنى 
خختصضورًا فيةة نحو قولك: قفا كسوت زيذًا إلا جبة: وما أغطيت عالذا إلا درهمًا».. وثالثها: أن يكوت 
الفاعل في المعنى ضميرًا والمفعول في المعنى اسمًا ظاهرًاء نحو : «أعطيتك درهمًا». 
وأما الحالة الثانية» فلها ثلاثة مواضع أيضًا : أولها: أن يكون الفاعل في المعنى متصلاً بضمير يعود على 
المفعول في المعنى» نحو: «أعطيتٌ الدرهم صاحبه» إذ لو قدّم لعاد الضميرٌ على متأخُر لفظا ورتبة. 
وثانيها: أن يكون الفاعل في المعنى منهما محصورًا فيه» نحو قولك: «ما أعطيتٌ الدرهم إلا زيدًا». 
وثالثها: أن يكون المفعول في المعنى منهما ضميرًا والفاعل في المعنى اسما ظاهرًاء نحو قولك: 
«الدرهم أعطيته بكرًا» . = 


تعَدّي الفغلِ ولزومُةُ ۹ 





5 وَحَذْفَ فَضْلَةٍ أجز إِنْ لَمْ يَضِدْ كعذف مااسیق غوابا أؤ ےس :0 
النْضِّلَة : خااق المد با ما لا يُستغنى عنهء كالفاعلء والفَضْلَّة : ما يمكنّ 


م ن فى 


الاستغناء عنه› المعو ل د 2 ق علق المَضلَة إن لم ي ٣‏ كقولك في «ضرَبت 


= وأما المحالة الثالثة. ففيما عدا ما زاین نرا الحالتين › ومنها قولك : الأعطيت مدا ماله» يجور أن 
تقول شه : أ عطت ماله ديا فالضمير إن عاد على متأخر لفظاء فقد عاد على متقدم رتبة . 


للمفعول الأول مع المفعول الثاني اللذين ليس أصلهما المبتدأ والخبر 
. ثلاثة أحوال 


الحالة الأولى : يجب فيها الحالة الثاتية: يجتب فها | الحالة الثالثة : in‏ 
تقديم الفاعل في المعنى تقديم المفعول في المعنى 





)١(‏ «وحذف» مفعول به مقدم لأجزء وحذف مضاف» و«فضلة» مضاف إليه «أجز» فعا آم وقاغلة مير 
مستتر فيه وجوبا تقديره أنت إن" شرطية «لم» جازمة نافية يضر فعل مضارع مجزوم بلم» وجملته فعل 
الشرط» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى حذف» وجواب الشرط محذوف» وتقدير 
الكلام: إن لم يضر حذف الفضلة فأجزه «كحذف» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف». 
أي : وذلك كائن كحذف» واما» اسم موصول: مضاف إليه «سيق» فعل ماض مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى ما الموصولة» والجملة لا محل لها صلة الموصول 
«جواباً» مفعول ثانٍ لسيق «أو» عاطفة «حصر» فعل ماض مبني للمجهول معطوف على سيق. 

(2) من غير باب «ظنّ). فهذا يجوز حذفه اختصارا لا اقتصاراً. 
والاختصار: ما كان بدليل» والاقتصار: بدونه» وما كان من غير باب «ظن» جاز اختصاراً واقتصاراً. 

)3( وذلك لغرض لفظي › كتناسب الفواصل - أو السجع . والإيجاز. أو لغرض معنويّ كالاحتقار» أو 
استهجانٍ ذكر المفعول بهء أو للعلم به. 


شرح ابن عقيل (الجزء الثاني) 





زيداً»: «ضَرَيتٌ» يحذف المفعول به وكقولك فى «أعطيت زيدا درهماً»: «أَعظَيّتٌ)2:. ومئه 
قوله تعالی : اما من أَعْطَن ونی [الليل: ه] و«أعطيت زيداً»» ومنه قوله تعالى ا 
يغطيلك ربك رى [الضحى: «[o‏ و«أعطيت درهمأ» قيل | وميه قوله #عالى : محقّ يغطوا ب 
الحرية*: [التوبة: ۲۹] التقدير ‏ والله أعلم ‏ حتى يَعْطوكُم الجزية 

فان ضر حذف الفَضْلةٍ لم يَجْرْ حذفهاء كما إذا وقعَ المفعولٌ به في جواب سؤالٍ» نحو 
أن يقال: من ضَرَيدَتَ ت؟ فتقول: «ضَرَبْتٌ زيداأ» أو وقع محصوراء نحو : (ما ضَرَبْتٌ إلا 
زيدا» فلا يجوز حداف «زيدا» : في الموضعين ' ؛ إذ لا يحصل في الأول الجوابٌ. ويبقى 
لكام في الثاني دالا على تي ازب مشا 34 والمقصوذ نميه عن غير «زَيلٍ) فلا يفهم 

دف الا و £ 5< ف uA 268 a”‏ (۲( 

۷ _ ويحدف الناصبها إن علما وفد ټون حدفه ملتزما 

يجوز حخذف ناصب الفضلة إذا دل غليه خليل› نحو أن يقال : اهن رن بت؟» فتقول: 
(زيداً» التقدير: «ضَرَئْتٌ ربدا فحذف «ضربْتٌ» لدلالة ما قبله عليه» وهذا الحذف جائدٌ 
Ed‏ راجيا ما تقدّم في باب الاشععان1*". نسو : ودا فر هة التقدي : «اضريت زيدا 


ضر به ) 5 ذف ١ضَرّبت»‏ وجوبا كما تقدم» واللّه أعلم . 


(1) وثمة موضع ثالث» وهو إذا ما حُذِفَ عامِلهُ» كقولك: إياكَ والكذبّ. 

(۲( توا و و «الناصبها» الناصب: نائب فاعل يحذف» وهو اسم فاعل يعمل عمل 
الفعل» وفاعله ضمير مستتر فيه ونا Ep EE‏ شرطية «علما» علم : 
فعل ماض مبني للمجهول» فعل الشرط» ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى 
الناصب» والألف للإطلاق «وقد» حرف تقليل «يكون» فعل مضارع ناقص ١حذفها‏ حذف: اسم يكون. 
وخذفاعفاف» وضمير الغاشه العائد إلى الناضي :ضاق إله الها خير يكون. 

(3) وفي أبواب: النداء» والتحذيرء والإغراء» بشروطها. وما كان مثلًء كقولك: الكلابّ على البقر. أي 
أرسل الكلاب. أو ما أجري رى المفل ؛ كقوله تعالى : واا حي تس ي [الساءة 31/9 
والقرق ما بين المغل وما أجري مجراه: أن المثل سنتعكل فى غيرما وضع له للمتنابهة بين ما وفع له 
وغيره على طريق الاستعارة التمثيلية» والمثل مسموع عن العرب . 
وما اوت : مستعمل في غير ما وّضِمٌ له لکن أشبة المثل في كثرة الاستعمال وحسن الاختصارء 
فأعطى حُكْمَهُ في عدم التغيير» وهو مما لم يُسمّع لكن شاع متأخراً. 
ينظر: «شرح الأشموني» وعليه «حاشية الصبان» ۲/ ١۷١۱ء‏ و«شرح المرادي» 1۲۸/۲ و«أوضح المسالك» 
Th‏ ع م و«البهجة المرضية» ص58١»‏ واشرح المكودي» ص ١١5‏ . 


